
2014، الجزائر1قسنطینةجامعة.

338- 315ص.ص.مجلد أ،،2014جوان- 41عدد

نسي، المغربي والتوتحریر التجارة الخارجیة في القانون الجزائري

ملخص
مع مطلع التسعینات توجھت الجزائر من الاقتصاد الموجھ إلى 
اقتصاد السوق وكنتیجة لھذا التغییر قامت الجزائر بتحریر تجارتھا 

الخارجیة بعدما كانت تخضع لسیطرة الدولة.
ر الدولة والتسییر الإداري للأسعار ولتجسید القطیعة مع احتكا

أصدر المشرع الجزائري ترسانة من القوانین التي تؤكد على مبدأ 
حریة التجارة الخارجیة وتدعمھ، ورغم ذلك فإن ھذا القطاع مازال 
یشھد اختلالات متعددة، فقطاع الاستیراد یشھد عددا كبیرا من 

، بینما المتدخلین وفوضى  تعكس عدم قدرة الدولة على ضبطھ
قطاع التصدیر خارج المحروقات یكاد یكون منعدما.

ھذا الواقع دفعنا إلى القیام بھذه الدراسة التي من خلالھا سنحاول 
تسلیط الضوء على الجوانب القانونیة والواقعیة لقطاع التجارة 

ذلك مع كل من تونس والمغرب. الخارجیة ومقارنة

مقدمة

لم تطورا كبیرا للمبادلات التجاریة العاشھد
الدولیة خاصة في الربع الأخیر من نھایة القرن 
السابق نتیجة تحریر التجارة الدولیة، ویرجع 
التطور السریع في تحریر المبادلات التجاریة 
بھذا الشكل إلى عدة أسباب أھمھا: سقوط 
المعسكر الشرقي وتحولھ إلى النظام الرأسمالي،

لتجارة العالمیة، ظھور العولمة تأسیس منظمة ا
وتطور وسائل الاتصال والمواصلات، كل ھذا  
جعل العالم یبدو كسوق كبیرة تتنافس فیھ 

المنتوجات من كل الدول .
إن تحریر التجارة الدولیة جاء نتیجة أخذ ھذه 
الدول بمبدأ حریة التجارة بشكل عام والتجارة 

احـاص، والذي یعني السمـالخارجیة بشكل خ
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Abstract
In the early of nineties Algeria shifted
from a command economy to a
market economy and following this
change, Algeria opted for the
liberalization of foreign trade after
having a long time under the state
control.
Although the liberalization of the
trade that is mentioned in the various
laws of the Algerian state, the foreign
trade has an unbalanced situation,
massive and uncontrolled import
while export-out oil-is almost
nonexistent.
This prompted us to do this study in
which we try to shed a light on the
legal and practical aspects of the
foreign trade sector in comparison
with Morocco and Tunisia.
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للأشخاص بممارسة نشاط  التصدیر و/أو الاستیراد للسلع والخدمات دون قید أو تمییز، 
إن مبدأ حریة التجارة یتعدى ذلك ویتسع إلى المنظمات المھنیة والقانونیة الوطنیة منھا 
و الدولیة العاملة في مجال التجارة الدولیة والتي لا تھدف في الغالب  إلى تحقیق الربح 

طویر ھذا النشاط.وإنما إلى ت
وبناء على ما سبق  فإن مبدأ حریة التجارة فیما یخص التجارة الخارجیة یعني فتح 

المجال لكل المتعاملین سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین، خواص أو عمومیین  
من دخول عالم التجارة الدولیة دون قید أو تمییز سواء من أجل تحقیق الربح بالمتاجرة 

التجاریة، أو تقدیم الخدمات كالبنوك والتأمین والنقل ومكاتب الاستشارة كالشركات
القانونیة والمحامین، كما یشمل السماح بالعمل للمنظمات التي تساھم في تطویر التجارة 
الخارجیة دون البحث عن الربح، سواء من ناحیة التقنیات التجاریة المستعملة فیھ 

الخالقانونیة كالمنظمات القانونیة ...كالمنظمات المھنیة أو من الناحیة
فیما یخص الجزائر فإن تجارتھا الخارجیة خضعت لوضعیات مختلفة اتسمت بین 
الحریة والاحتكار تبعا لاختلاف المراحل التي مرت بھا منذ الاستقلال لتنتھي في 

الأخیر بتبني خیار تحریر تجارتھا الخارجیة .
تشریع الوطني  وما مدى انعكاس ذلك في الواقع فما مدى تجسید ھذه الحریة في ال

العملي ؟
ھذا ما سنحاول البحث عنھ من خلال تحلیل النصوص القانونیة التي تحكم التجارة 
الخارجیة في الجزائر ومقارنتھا مع التشریعات المغربیة و التونسیة في ھذا المجال، 

لثلاثة وفق النقاط التالیة:مستشھدین بما یملیھ واقع التجارة الخارجیة في البلدان ا
مبدأ حریة التجارة الخارجیة-1
القیود المفروضة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة-2
واقع حریة التجارة الخارجیة .-3

مبدأ حریة التجارة الخارجیة:-1
إذا كانت حریة ممارسة التجارة الخارجیة مكفولة في الدول الرأسمالیة من خلال 

ھذه الحریة مكفولة في التشریعات الوطنیة بمختلف تدرجاتھا في كل من قوانینھا، فھل 
الجزائر، المغرب و تونس ؟ 

تجسید مبدأ الحریة من خلال الدستور والاتفاقیات الدولیة -1-1
تجسید مبدأ الحریة من خلال الدستور:-1-1-1

ره أسمى جرى العرف على تكریس مبدأ احترام مختلف الحریات في الدستور باعتبا
وثیقة قانونیة في الدولة، بما في ذلك التأكید في الدستور على حریة  التجارة والصناعة 
بالنسبة لبعض الدول، فھل تكرس كل من الجزائر، المغرب و تونس حریة التجارة 

والصناعة في دساتیرھا ؟
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" تنظیم 19في مادتھ )1(1996نوفمبر 28ینص الدستور الجزائري المعدل في 
"یحدد القانون شروط الثانیة:ویضیف في الفقرة الدولة،لتجارة الخارجیة من اختصاص ا

ممارسة التجارة الخارجیة ومراقبتھا"
على أن  " حریة التجارة والصناعة مضمونة ، وتمارس في 37و ینص في مادتھ 

ريإطار القانون " من خلال استقرائنا لھاتین المادتین  یتضح لنا أن المشرع الجزائ
قد كرس مبدأ حریة التجارة والصناعة، وفي رأینا فإنھ یقصد بذلك كلا 37وفي مادتھ 

من  التجارة الداخلیة و الخارجیة باعتبار أن اللفظ  قد جاء عاما، لیؤكد من خلال نفس 
المادة أن ھذه الممارسة تكون في إطار القانون، أي في إطار احترام ما تنص علیھ 

ھي مادة خاصة بالتجارة 19مجال كأي نشاط آخر، وأن المادة القواعد في ھذا ال
الخارجیة بصریح العبارة بحیث وضعت شروط لممارسة ھذا النشاط كما أخضعتھ 
للمراقبة ویرجع السبب حسب رأینا لارتباط التجارة الخارجیة بالسیادة الوطنیة والأمن 

الوطني.
م یعود لاختصاص الدولة وعلیھ فإن مجال التجارة الخارجیة من حیث التنظی

وتشرف علیھ من الناحیة العملیة وزارة التجارة من خلال مدیریة التجارة الخارجیة ،  
وھنا یجب التأكید على الفرق بین تنظیم القطاع الذي ھو موكول للدولة بنص المادة 
الدستوریة وبین ممارسة ھذا النشاط الذي یقوم بھ الأشخاص الطبیعیون والمعنویون و 

، 19ذي یخضع لشروط ممارسة ورقابة یحددھا القانون حسب ما نصت علیھ  المادة ال
ویفھم من نص ھذه المادة أن النشاط بحد ذاتھ مسموح بھ ویمكن للأشخاص الخواص 
والعمومیین القیام بھ ولكن في نفس الوقت یخضع إلى شروط معینة  وإجراءات رقابیة 

تتطلبھ خصوصیة ھذا النشاط .
ل الذي یطرح نفسھ، ھل شروط الممارسة والرقابة التي یفرضھا القانون ولعل السؤا

لازمة لتنظیم ھذا النشاط وھي ضرورة حتمیة  كما ھو الحال في أي قطاع من 
القطاعات، أم أن ھذه الشروط وھذه الرقابة ھي مجرد أداة لرسم حدود لھذه الممارسة 

سیطرة الدولة علیھا؟وبالتالي وضع حدود لحریة التجارة الخارجیة وبقاء 
في الحقیقة لا یمكننا الإجابة على ھذا السؤال ولا یتسنى ذلك إلا  بعد دراسة وتحلیل 
القوانین التي تحكم التجارة الخارجیة والقیود الواردة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة 

وواقع ممارستھا في كل من الجزائر، المغرب وتونس. 
تور الجزائري مع الدستور المغربي القدیم  لا نجد من من جھة أخرى وبمقارنة الدس

بین نصوص ھذا الأخیر نص یتطرق صراحة إلى حریة التجارة والصناعة الداخلیة أو 
الخارجیة وربما النص الوحید الذي وجدناه قریب نوعا ما من ھذا المعنى  جاء في 

صة مضمونان، الفصل الخامس عشر حیث ینص على أن " حق الملكیة والمبادرة الخا
للقانون أن یحد من مداھما وممارستھما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي 
والاجتماعي للبلاد . ولا یمكن نزع الملكیة إلا في الأحوال وحسب الإجراءات 
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حیث )2(المنصوص علیھا في القانون" ، ونفس الشيء بالنسبة للدستور المغربي الجدید
."" یضمن القانون حق الملكیةأنھ  35جاء  في الفصل 

ویمكن الحد من نطاقھا وممارستھا بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات 
التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد . ولا یمكن نزع الملكیة إلا في الحالات ووفق 

الإجراءات التي ینص علیھا القانون.
نافس الحر..." والتتضمن الدولة حریة المبادرة والمقاولة " 

وعلیھ ومن خلال قراءتنا لنص الدستور المغربي القدیم نجد أنھ استعمل مصطلح 
المبادرة الخاصة ولم یستعمل مصطلح الحریة كما وصف مصطلح حق المبادرة 
الخاصة  بأنھ مضمون ولم یرد مصطلح التجارة بتاتا في الدستور القدیم، أما الدستور 

حق الملكیة كما ضمن حریة المبادرة والمقاولة والتنافس المغربي الجدید فقد نص على 
الحر وعلیھ حتى في الدستور الجدید فلا نجد فیھ ھو أیضا أي نص یتحدث عن حریة 
التجارة سواء الداخلیة أو الخارجیة وعلیھ لا یمكن القول بأن حریة التجارة لاسیما 

التجارة الخارجیة منصوص علیھ صراحة في الدستور المغربي.
فنص في فصلھ الخامس" تضمن الجمھوریة التونسیة )3(أما الدستور التونسي القدیم 

الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان في كونیتھا وشمولیتھا وتكاملھا وترابطھا" ونص 
في فصلھ السابع " یتمتع المواطن بحقوقھ كاملة بالطرق والشروط المبینة في القانون ، 

بقانون یتخذ لاحترام حقوق الغیر ولصالح الأمن العام ولا یحد من ھذه الحقوق إلا
والدفاع الوطني ولازدھار الاقتصاد وللنھوض الاجتماعي" ، أما الدستور الجدید 

على أن : " المواطنون 21فینص في الفصل )4(2014فیفري 10الصادر في 
غیر تمییز.والمواطنات متساوون في الحقوق و الواجبات، وھم سواء أمام القانون من 

تضمن الدولة للمواطنین والمواطنات الحقوق والحریات الفردیة والعامة، وتھیئ " 
لھم أسباب العیش الكریم"

وعلیھ نلاحظ أن الدستور التونسي سواء القدیم أو الجدید وإن ضمن في نصھ  
مصطلح الحریة فإن ھذا الأخیر جاء بمفھومھ الواسع الذي یفھم منھ جمیع الحریات 

مة والتي قد تدخل ربما ضمنھا حریة التجارة، ورغم أنھ وفي نصوص أخرى أكد العا
،  إلا أنھ لم الخعلى حریات بعینھا كحریة المعتقد والفكر والإبداع والتعلم والإعلام  ...

یرد ولا نص یتضمن حریة التجارة .
لدستور أخیرا وباستقرائنا للدساتیر الثلاثة یتبین لنا أن الدستور الجزائري ھو ا

الوحید الذي نص على حریة التجارة والصناعة وھو الدستور الوحید الذي تطرق إلى 
التجارة الخارجیة صراحة، وفي رأینا فإن تطرق المشرع الجزائري للتجارة الخارجیة 
في الدستور یعكس الأھمیة الكبیرة التي یولیھا المشرع لھذا القطاع وربطھ بالسیادة 

ص كل من الدستور التونسي والمغربي على حریة التجارة الوطنیة، غیر أن عدم ن
والصناعة لا یعني عدم وجودھا، وإنما ترك تنظیم ھذه المسألة إلى نصوص أخرى 
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تحكم ھذا المجال وھو ما سنبحث عنھ في المعاھدات الدولیة والقوانین الداخلیة التي 
تحكم میدان التجارة الخارجیة في البلدان الثلاثة .    

مبدأ حریة التجارة الخارجیة في اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة  :-1-1-2
تعتبر منظمة التجارة العالمیة أكبر منظمة دولیة تھتم بالقواعد التي تحكم التجارة بین 

1995جانفي 1الدول حیث تأسست بموجب اتفاق مراكش الذي دخل حیز التطبیق في 
.)5(وتعتبر امتدادا لھا  GAAT)(ت ، غیر أن أصولھا ترجع إلى منظمة الجا

تھدف منظمة التجارة العالمیة بالأساس إلى تحریر التجارة العالمیة ومساعدة 
المصدرین والمستوردین في نشاطاتھم وھي تعمل على ثلاث محاور رئیسیة ھي: 

تحریر وتطویر تجارة الخدمات و تحریر وتطویر الملكیة السلع،تحریر وتطویر تجارة 
ة .الفكری

وبالرجوع إلى الدول الثلاث وبدأ بالجزائر فإن ھذه الأخیرة لم تنضم بعد إلى منظمة 
التجارة العالمیة فھي تعتبر عضوا ملاحظا فقط، غیر أن إجراءات الانضمام إلى  
منظمة التجارة العالمیة بالنسبة للجزائر تعود إلى سنوات الثمانینیات حیث  تأسست أول 

، واجتمعت 1987جوان 17إلى منظمة التجارة العالمیة في مجموعة عمل للانضمام 
، وبعد مسار طویل ومتعثر تم بعث المفاوضات 1998لأول مرة في أفریل من سنة 

.)6(2013أفریل 5من جدید من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة في 
نظمة وعلى عكس  الجزائر فإن كل من المغرب و تونس یعتبران عضوین في م

التجارة الدولیة، حیث أن المغرب یعتبر من الموقعین على المعاھدة یوم إنشائھا 
جانفي 1والتي تم التوقیع علیھا في مراكش أي فوق أرضھ وبالتالي فھو عضو من 

. 1995مارس سنة 29، بینما انضمت تونس إلى المنظمة في 1995
المنشئة لمنظمة التجارة الدولیة وبإمضاء كل من المغرب و تونس على الاتفاقیة

فإنھما یعتبران مقران بحریة التجارة الخارجیة على اعتبار أن المعاھدات في القانونین 
تسموان على القانون وإن كانت أقل من الدستور.)8(والتونسي )7(المغربي 

تجسید مبدأ الحریة في القوانین الداخلیة المتعلقة بالتجارة الخارجیة:-1-2
مبدأ الحریة في القوانین المتعلقة بالتجارة الخارجیة الجزائریة: -1-2-1

جویلیة 19الصادر في 04-03یحكم التجارة الخارجیة  في الجزائر الأمر رقم 
)9(والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرھا2003

والذي كان ینظم )10(1978نذ قانون سنة ویعد ھذا القانون الأول في ھذا المجال م
التجارة الخارجیة في ظل النظام الاشتراكي ، وبعد التحول إلى نظام اقتصاد السوق 
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ظلت التجارة الخارجیة الجزائریة غیر مؤطرة بقانون عام وإنما اتسمت بوجود عدد 
ة وصعبت كبیر من المراسیم و القرارات الوزاریة التي كانت في بعض الأحیان متناقض

كثیرا من مزاولة ھذا النشاط .
في فقرتھا الأولى : " تنجز عملیات 04-03تنص المادة الثانیة من الأمر رقم 

استیراد المنتوجات وتصدیرھا بحریة " والعبارة صریحة فنشاط الاستیراد والتصدیر 
ة ھي یخضع لحریة الممارسة وبالتالي ففي الجزائر التجارة الخارجیة حرة وھذه الحری

تأكید لما جاء في الدستور الجزائري ویعد ھذا تكریسا واضحا لمبدأ تحریر التجارة 
الخارجیة الذي یعد أحد مبادئ نظام اقتصاد السوق الذي تبنتھ الجزائر في بدایة 

التسعینات.
وعلیھ یمكن ممارسة التجارة الخارجیة في الجزائر من طرف العمومیین أو 

أو أجانب . الخواص سواء كانوا وطنیین
مبدأ الحریة في القوانین المتعلقة بالتجارة الخارجیة التونسیة والمغربیة:-1-2-2

بینما یحكمھا في تونس )11(89-13یحكم التجارة الخارجیة في المغرب القانون رقم 
وقد تطرق كل من القانونین المتعلقین بالتجارة الخارجیة في )12(94-41قانون عدد 

ب إلى حریة ممارسة التجارة الخارجیة . تونس والمغر
1992نوفمبر 09الصادر في 261-91-1ففي المغرب وبناء على الظھیر رقم 

المتعلق بالتجارة 89-13بموجبھ تم إصدار القانون رقم والمتمم والذيالمعدل 
.." حرة.وتصدیر السلع والخدمات عملیة استیرادالأولى: " في مادتھفنص الخارجیة،

نص صریح في أن نشاط استیراد السلع والخدمات وتصدیرھا یعتبر حرا في وال
بین الحریة والاحتكار، لیؤكد المغرب أخیرا بما بذبذالتالمغرب بعد فترات عدیدة من 

لا یدع أي مجال للشك  توجھھ في تحریر تجارتھ الخارجیة بعد التوقیع على اتفاق 
.1994ة مراكش سنة منظمة التجارة العالمیة فوق أرضھ في مدین

7مؤرخ في وال1994لسنة 41عدد وفیما یخص تونس، فقد نص القانون التونسي 
یعتبر تورید وتصدیر ":منھ 2الفصل في تعلق بالتجارة الخارجیةالم1994مارس 

" وھنا .المنتوجات حرا باستثناء المنتوجات الخاضعة للقیود المنصوص علیھا بالقانون
ع مبدأ عام وھو حریة ممارسة نشاط التورید والتصدیر ووضع القانون التونسي وض

استثناء وھي المنتوجات التي یضع علیھا القانون قیودا وھو ما یدخل ضمن الاستثناءات  
الواردة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة والذي نجده في جمیع الدول بما في ذلك 

الذي یحكم التجارة الخارجیة الجزائر والمغرب لكن في مواد أخرى من نفس القانون
وھو ما سنتطرق لھ في النقطة الموالیة.

ویبدو جلیا من خلال نصي قانوني التجارة الخارجیة لكل من المغرب و تونس وكما 
رأینا قبل ذلك بالنسبة للجزائر أن قوانین البلدان الثلاثة  تنص صراحة على حریة 
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سایر المنحى الدولي العام المتجھ نحو ممارسة نشاط الاستیراد والتصدیر، وھي بذلك ت
تحریر التجارة الخارجیة وتشجیع المبادلات الدولیة.

الآتیة.ولكن ھل ھذه الحریة مطلقة أم ترد علیھا قیود؟ ھذا ما سنبحثھ في النقطة 
القیود المفروضة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة :-2

سة التجارة الخارجیة من تضمن كل من الجزائر، المغرب و تونس حریة ممار
خلال نصھا في قوانینھا على حریة الاستیراد والتصدیر، إلا أن ھذه الحریة في حقیقة 
الأمر غیر مطلقة في جمیع الأحوال، بل ھناك استثناءات ترد علیھا، كما أن ھناك 
إجراءات بطبیعتھا تعتبر تقییدیة لھذا المبدأ، فما ھي ھذه الاستثناءات وھذه القیود یا

ترى؟ وكیف نظمتھا الدول الثلاث ؟  وما مدى ملاءمتھا مع التشریع الدولي ؟.
یمكننا تقسیم القیود المفروضة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة إلى قسمین ھما :

ـ الاستثناءات الواردة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة  والتي سنتطرق فیھا إلى 
لخارجیة و مسألة فرض تراخیص على الاستیراد المنتوجات المستثناة من التجارة ا

والتصدیر.
ـ تدابیر الدفاع التجاریة والتي تتضمن التدابیر المضادة للإغراق ، التدابیر 

التعویضیة لمواجھة الدعم أو المساعدات  وأخیرا التدابیر الوقائیة.
الاستثناءات الواردة على مبدأ حریة التجارة الخارجیة: -2-1

حصنا لقوانین التجارة الخارجیة للبلدان الثلاثة یتضح لنا أن ھناك من خلال تف
خاصة، فماذا یقصد بكل منھما تمنتوجات مستثناة من التجارة وأخرى تخضع لإجراءا

؟ وھل یعتبر ذلك مساس بحریة التجارة الخارجیة؟

المنتوجات المستثناة من التجارة الخارجیة :-2-1-1
على أنھ " تستثنى من مجال 04-03المادة الثانیة من الأمر تنص الفقرة الثانیة من

تطبیق ھذا الأمر عملیات استیراد وتصدیر المنتوجات التي تخل بالأمن والنظام العام 
وبالأخلاق" 

في مادتھ الأولى دائما  " عملیات استیراد 89-13وینص القانون المغربي رقم 
یود المنصوص علیھا في ھذا القانون أو وتصدیر السلع والخدمات حرة مع مراعاة الق

قوانین أخرى ساریة المفعول عندما یتعلق الأمر بصیانة الأخلاق و الأمن والنظام العام 
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وصحة الأشخاص وحمایة النباتات والحیوانات والتراث الوطني التاریخي 
والأركیولوجي والفني والحفاظ على مركز البلاد المالي في الخارج " 

یستثني من نظام حریة التجارة الخارجیة " : 3لفصل ن التونسي في اوینص القانو
والأخلاقوالنظام العام والنظافة والصحة بالأمنكل المنتوجات التي لھا مساس 

.والثروة الحیوانیة والنباتیة والتراث الثقافي
"قائمة المنتوجات المذكورة بھذا الفصلبأمرتضبط" 

ظ أن كل من المشرع الجزائري والتونسي قد نصا وعلیھ فإنھ یمكننا أن نلاح
بصریح العبارة على استثناء  بعض المنتوجات من التجارة الخارجیة و اشتركا في ھذا 
الاستثناء في المنتوجات الماسة بالأمن والنظام العام كتجارة الأسلحة مثلا و المنتوجات 

مشرع التونسي باستثناء المنتوجات الماسة بالأخلاق كالأفلام الإباحیة ، بینما زاد علیھ ال
الماسة بالصحة والثروة الحیوانیة والنباتیة والتراث الثقافي ، وھي المنتوجات التي  
نص المشرع الجزائري على إمكانیة إخضاعھا إلى تدابیر خاصة وذلك بنص المادة 

توجات التي جاء فیھا : " یمكن إخضاع استیراد وتصدیر المن04- 03الثالثة من القانون 
التي تمس بالصحة البشریة والحیوانیة وبالبیئة وبحمایة الحیوان و النبات وبالحفاظ على 
النباتات وبالتراث الثقافي إلى تدابیر خاصة تحدد شروط وكیفیات تنفیذھا عن طریق 

التنظیم طبقا للنصوص التشریعیة الخاصة  بھا ولأحكام ھذا الأمر" 
عبر عن مجمل المنتوجات السابقة بضرورة وفیما یخص القانون المغربي فقد 

مراعاة القیود المنصوص علیھا في ھذا القانون والقوانین الأخرى الساریة المفعول وھو 
بذلك لم یفصل بین السلع أو المنتوجات المستثناة أصلا من التجارة وبین تلك التي یمكن 

اللجوء إلى قوانین أن تخضع إلى تدابیر خاصة ، مما یحتم على القارئ أو المتعامل 
أخرى لمعرفة موقف المشرع المغربي منھا ، كما أضاف سببا  آخر  لم یتطرق لھ 
المشرعین التونسي والجزائري وھو سبب مالي یتمثل في الحفاظ على مركز البلاد 

المالي .
وفي رأینا فإن المشرع الجزائري كان أكثر وضوحا في نصوصھ من نظیریھ 

صل بین السلع المستثناة من التجارة أصلا لخطورة النتائج التي المغربي والتونسي بالف
قد تترتب عن المتاجرة فیھا لمساسھا بكیان الدولة أو أفراد الشعب باعتبارھم 
المستھلكین وھي المنتوجات المستثناة من التجارة في أغلب دول العالم، وبین تلك التي 

من خلال إخضاعھا إلى تدابیر وعلى أھمیتھا أو خطورتھا النسبیة یمكن مراقبتھا
خاصة .

ومھما یكن من أمر فیما یخص مجمل ھذه المنتوجات،  فإن معظم دول العام 
خاصة منھا العربیة والدول الاشتراكیة السابقة تستثني ھذه المنتوجات من التجارة 
الخارجیة أو تفرض علیھا  إجراءات خاصة،  مما یجعل تعامل الدول الثلاثة معھا بھذا

الشكل أمرا مقبولا ولا یمكن اعتباره مساسا حقیقیا بحریة التجارة الخارجیة.
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وفي حقیقة الأمر إن معرفة القیود أو التدابیر التي وضعھا كل من المشرع 
الجزائري والمغربي ومعرفة درجة صعوبة أو سھولة تحقیق ھذه الشروط أو كیفیات 

ة مسموح بھا أو ممنوعة بطریقة غیر تنفیذھا ھي التي تحدد ھل ھذه المنتوجات حقیق
مباشرة ، وبالتالي معرفة مدى التجسید الواقعي لحریة التجارة المعلن عنھ ، وتتمثل 
غالبا ھذه القیود في فرض تراخیص للاستیراد أو التصدیر و تدابیر الدفاع التجاریة 

وھو ما سنتطرق لھ في النقطة الموالیة.
الاستیراد أو التصدیر :المنتوجات الخاضعة لرخصة -2-1-2

تملك الدول بما لھا من سیادة على إقلیمھا سلطة فرض تراخیص على الاستیراد أو 
التصدیر لتنظیم تجارتھا الخارجیة ومواجھة بعض الصعوبات أو تحقیق بعض 
المتطلبات، ویعد ھذا الإجراء في حد ذاتھ مقبولا فیما یخص القانون الدولي الموضوع  

لتجارة العالمیة  حیث تسمح ھذه الأخیرة بفرض تراخیص على من طرف  منظمة ا
الاستیراد أو التصدیر،  و لكن باعتبار ھذه التراخیص ھي تراخیص إداریة فإن 
إجراءات الحصول علیھا قد تنجر عنھا أثار سلبیة  قد تمس المبادلات التجاریة بما 

ار بمنتوجات معینة، إلى یتولد عنھا من تعطیل لتدفق السلع أو زیادة النفقات أو إضر
غیر ذلك .

وللحد من الآثار السلبیة لفرض رخص الاستیراد، فقد نظمت منظمة التجارة 
حیث )13(العالمیة ھذه المسألة من خلال الاتفاق حول إجراءات رخص الاستیراد 

حددت المبادئ التي تحكم منحھا، سواء من حیث المدة اللازمة لإصدارھا أو القواعد 
المطبقة علیھا ، وقد قسمتھا المنظمة إلى الرخص الآلیة وھذا النوع لا یثیر في الخاصة 

الغالب مشاكل،  فقد قامت المنظمة فقط بتحدید مھلة الحصول علیھا والتي یجب أن لا 
من الاتفاقیة ، أما النوع الثاني فھي الرخص التي 2أیام  حسب المادة 10تتعدى مدة 

د ینجر عنھا  تقییدا كمیا على الاستیراد، فقد حددت المادة تمنح بصفة غیر آلیة والتي ق
یوم، أما  فیما یخص إجراءات الحصول علیھا 60یوم إلى 30مھلة إصدارھا ما بین 3

فقد حددت المنظمة قواعد خاصة بذلك مبنیة على احترام الدولة لمبدأ التناسبیة .
الإداریة المتبعةتإن التعامل مع مسألة فرض التراخیص وتنظیم الإجراءا

لمنحھا، یعكس في الحقیقة مدى انفتاح الدولة على التجارة الخارجیة واحترامھا لمبدأ 
حریة التجارة ، وفي ھذا الشأن فقد نظمت الجزائر مسألة فرض التراخیص من خلال 

حیث نصت على أنھ:" یمكن أن تؤسس تراخیص لاستیراد 04-03من الأمر 6المادة 
تصدیرھا لإدارة أي تدبیر یتخذ بموجب أحكام ھذا الأمر أو الاتفاقات المنتوجات أو 

الدولیة التي تكون الجزائر طرفا فیھا، تحدد كیفیات تنفیذ نظام تراخیص الاستیراد أو 
التصدیر عن طریق التنظیم " 

تمنح في السلع التي تحتاج إلى ترخیص یتضمن شھادة استیرادو في المغرب فإن 
التي یتم إصدارھا في ست نسخ وتسري لمدة أقصاھا ستة -ستیراد تصاریح الاشكل
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تطُلَب لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة والنظام والأخلاق، أو لحمایة الثروة -أشھر 
.)14(النباتیة والحیوانیة، والسلع ذات الطابع التاریخي والفني والأثري

أنھ : " تورد أو أما في تونس فینص المشرع التونسي في الفصل الخامس على
تصدر المنتوجات المستثناة من نظام حریة التجارة بمقتضى رخص تورید أو تصدیر 

تمنح من طرف الوزیر المكلف بالتجارة"
ویلاحظ على المشرع الجزائري أنھ أرجع السبب في إمكانیة فرض تراخیص على 

دبیر اتخذ في إطار استیراد المنتوجات أو تصدیرھا  لتسییر أي تدبیر  سواء كان ھذا الت
أو أملتھ الاتفاقات الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر، ومن 04-03أحكام الأمر 

والتي تستدعي إدارتھا إمكانیة فرض تراخیص 04-03التدابیر التي نص علیھا الأمر 
لاستیراد المنتوجات أو تصدیرھا نذكر مثلا التدابیر الوقائیة  حیث یعتبر التحكم في 

الخاصة بالاستیراد في ھذه الحالة أحد الوسائل لمواجھة ظاھرة استیراد التراخیص 
منتوج ما بكمیات متزایدة من شأنھا أن تلحق ضررا بفرع إنتاج وطني لمنتوج معین، 

أو فیما یخص التصدیر  بفرض تراخیص على  تصدیر منتوج معین كالمواد الأولیة  
الفلین والجلود والتمور والنفایات الحدیدیة للمحافظة علیھا كما ھو الحال بالنسبة لمادتي 

.)15(وغیر الحدیدیة  مثلا والتي كانت محل تنظیم خاص
أما المشرع التونسي فخص فرض رخص تورید أو تصدیر المنتوجات فیما یتعلق 
بالمنتوجات المستثناة من نظام حریة التجارة فقط ، أي أن ھذا الإجراء مقتصر على 

ي القائمة و التي تحدد بموجب أمر كما ھو منصوص علیھ في المنتوجات التي ترد ف
الفقرة الثانیة  من الفصل الثالث .

ورغم أن كلا من الجزائر، المغرب وتونس قد نصت على مسألة فرض تراخیص 
للاستیراد والتصدیر إلا أن بالنسبة للجزائر فیتعلق الأمر بإمكانیة اللجوء إلى ذلك، 

قطعي ومتعلق بالظروف والتدابیر المتخذة، بینما  الإجراء وبالتالي فإن الإجراء غیر
في حد ذاتھ یمكن أن یمس  أي نوع من المنتوجات طالما أن اللفظ جاء بالعموم ولم 
یخص نوعا معینا من المنتوجات، وھو ما یسمح بالتعامل مع الظروف أو التدابیر التي 

لمنتوج، بینما المشرع التونسي قد تمس  قطاعا معینا من الإنتاج أو نوعا معینا من ا
ففرض إلزامیا رخصا للتورید أو للتصدیر ولكن لمنتوجات محددة بعینھا والتي ھي في 
الأصل مستثناة من حریة التجارة، أما المشرع المغربي فیفرضھا للأسباب المذكورة 
سالفا، وعلیھ فإن سبب فرض تراخیص الاستیراد أو التصدیر مختلف بالنسبة لكل من 

لجزائر، المغرب  وتونس.وا
وفي رأینا فإن المشرع الجزائري جاءت نصوصھ متجانسة ویمكنھا التماشي أكثر 
مع المستجدات التي قد تلحق بقطاع التجارة الخارجیة منھ من المشرع المغربي و 

التونسي.
تدابیر الدفاع التجاریة :-2-2
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الجات ، إلا أن منظمةطرفلقد كانت تدابیر الدفاع التجاریة محل تنظیم دائم من 
والذي انعقد في إطار 1994آخر اتفاق تضمنھا  بالتفصیل كان اتفاق مراكش لسنة 

، وباعتبار كل من تونس والمغرب عضوین في المنظمة إنشاء منظمة التجارة العالمیة 
فإنھما ملزمین مباشرة بتطبیق الاتفاقیات المتعلقة بذلك. 

للجزائر التي لیست عضوا بعد في منظمة التجارة غیر أن الوضع یختلف بالنسبة 
وطنیة  خاصة بتدابیر قوانینالعالمیة وإنما تسعى للانضمام إلیھا، مما جعلھا تصدر 

الدفاع التجاریة مع محاولة ملاءمتھا مع ما ھو مقرر في اتفاقیات منظمة التجارة 
من الأمر 9یة المادة العالمیة تمھیدا لانضمامھا، وقد نصت على تدابیر الدفاع التجار

حیث جاء فیھا: " یمكن وضع تدابیر الدفاع التجاریة عن طریق التنظیم في 03-04
شكل تدابیر وقائیة أو تعویضیة أو مضادة للإغراق".

في اتخاذ إجراءات ضد بعض الممارسات إذا تتمثل تدابیر الدفاع التجاریة و 
أو ، dumpingت التجاریة كالإغراق التجاریة غیر المشروعة التي قد تقوم بھا الشركا

أو تلك التي قد تزعزع استقرار السوق و تمس subventionالدول مثل الدعم تقوم بھا 
بالمنافسة وبالتالي تحد  من المبادلات التجاریة  فتتخذ في مواجھتھا تدابیر وقائیة

sauvegardes.
در في السنوات الأخیرة وفیما یخص تدابیر الوقایة التجاریة في المغرب فإنھ قد ص

قانون جدید یخص تدابیر الحمایة التجاریة داخل المملكة وذلك بموجب الظھیر رقم 
حدد ، وقد )16(09-15الذي یحمل قانون رقم 2011جویلیة 2بتاریخ 1.11.44

القانون الجدید تدابیر الحمایة التجاریة الرامي لتصحیح أو إزالة الاختلالات الناجمة عن 
رسات المنافسة غیر المشروعة عند الاستیراد أو عن التزاید المكثف لحجم بعض مما

الواردات لمنتوج معین والشروط والآلیات التي یمكن للإدارة وفقھا اتخاذ ھذه التدابیر 
وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولیة التي تعھدت بھا المملكة المغربیة وتتخذ ھذه 

تدابیر وقائیة ”أو” تدابیر تعویضیة ” أو ” ادة للإغراق تدابیر مض” التدابیر على شكل
)17(.مع الأخذ بعین الاعتبار المصالح الوطنیة” 

أما في تونس فھناك قانونین ینظمان تدابیر الحمایة التجاریة فالأول خاص بمجال 
1999لسنة 9الحمایة ضد الممارسات غیر المشروعة عند التورید وھو القانون عدد 

المؤرخ في 2000لسنة 477، بالإضافة إلى الأمر عدد 1999فیفري 13خ في المؤر
تحدد ھذه والمتعلق بضبط شروط وطرق تحدید ھذه الممارسات و 2000فیفري 21

النصوص أنواع الممارسات غیر المشروعة عند التورید (الإغراق والدعم) وطرق 
جانب النواحي الإجرائیة الواجب الحمایة من آثارھا السلبیة على الصناعة الوطنیة إلى

.إتباعھا لاستغلال الآلیات الحمائیة التي تضمنتھا ھذه النصوص
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106أما القانون الثاني فیخص الإجراءات الوقائیة عند التورید وھو القانون عدد 
أوت 12و قرار وزیر التجارة المؤرخ في 1998دیسمبر 18المؤرخ في 1998لسنة 

إجراءات المراقبة المسبقة عند التورید . والمتعلق بضبط 2004
وقد تضمن كلا من القانون المغربي والقانونین التونسیین ما تم تبنیھ في اتفاقیات 
منظمة التجارة العالمیة من إجراءات سواء في مجال الإغراق أو الدعم أو المراقبة 

نیھ في اتفاقیات المسبقة وھو ما سنتطرق لھ في القانون الجزائري مقارنة مع ما تم تب
منظمة التجارة العالمیة.

:dumpingالإغراق-2-2-1

المتعلقة 1994من اتفاقیة الجات المعدلة باتفاقیة مراكش لسنة 6تنص المادة 
یقصد بالإغراق إدخال  سلعة إلى سوق أجنبي بالإجراءات المضادة للإغراق على أنھ " 

شروعة تلجأ إلیھا بعض المؤسسات وھي ممارسة غیر م" بأقل من قیمتھا العادیة
التجاریة للسیطرة على الأسواق الأجنبیة ، غیر أن ھذه الممارسة غیر معاقب علیھا إلا 

إذا سببت ضررا لقطاع إنتاج وطني أو تھدد بتعطیل إنشاء فرع إنتاج وطني.
لقد لجأت منظمة التجارة العالمیة لتنظیم الإجراءات المضادة للإغراق نتیجة تعسف 

ض الدول المتقدمة في اتخاذ ھذه الإجراءات ، والتي أخذت طابعا حمائیا وھو ما بع
، مما دفعھا إلى فرض بعض الضمانات لخلق توازن بین )18(یتنافى وتوجھات المنظمة

مصلحة المصدرین والدول المستوردة ، من بینھا ضرورة إجراء تحقیق حول 
وأخیرا أن لا یتعدى فرض ھذه ر ضررا كبیرا للدولة،الإغراق، وأن یسبب ھذا الأخی

الإجراءات خمس سنوات كأقصى حد .
على الممارسات المضادة للإغراق من فقد نص الجزائري وفیما یخص المشرع 

على أنھ : "یمكن أن 14حیث نص في المادة 04-03من الأمر 15و 14خلال المادة 
سعر تصدیره إلى الجزائر أدنى من یوضع حق ضد الإغراق على أي منتوج یكون 

قیمتھ العادیة ، أو قیمة منتوج مماثل ، الملاحظ أثناء عملیات تجاریة عادیة في بلد 
المنشأ أو بلد التصدیر بحیث یلحق استیراده أو یھدد بإلحاق ضرر كبیر بفرع من 

الإنتاج الوطني" . 
تدابیر مضادة إذا اشترط المشرع الجزائري من خلال المادة السابقة لفرض 

یھدد بإلحاق ضرر كبیر بفرع من الإغراق أوللإغراق وجود الإغراق أولا وأن یلحق 
السببیة.الإنتاج الوطني أي وجود الضرر وعلاقة 

وللتحقق من وجود الإغراق اشترطت منظمة التجارة العالمیة إجراء تحقیق وفق 
والقرار الوزاري )19(222-05المرسوم التنفیذي رقم شروط معینة وھو ما ینص علیھ 

قد تبنى المشرع الجزائري الضمانات التي علیھ فو)20(2007فیفري 3الصادر في 
ما یخص الإجراءات المضادة للإغراق والتي وضعتھا منظمة التجاریة العالمیة فی
یتبناھا كذلك كل من المغرب وتونس.
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التدابیر التعویضیة : -2-2-2
واجھة الدعم الذي تقدمھ الدول للمؤسسات الوطنیة  تتخذ التدابیر التعویضیة لم

اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة رفتعوالذي یكون على مستوى الإنتاج أو التصدیر ، و
مساھمة مالیة ممنوحة من طرف " الدعم بأنھ حول الدعم والإجراءات التعویضیة 

ح أفضلیة على مستوى السلطات العامة المحلیة ( أو كل ھیئة عامة محلیة ) والذي یمن
.)21(" السوق لمؤسسة أو مجموعة مؤسسات أو لفرع إنتاج أو مجموعة فروع إنتاج

ولمواجھة ھذا الإجراء نص المشرع الجزائري على اتخاذ تدابیر تعویضیة من 
على أنھ : " یمكن 12حیث نص في المادة 04-03من الأمر 13و12خلال المادة 

قاصة ، على كل دعم ممنوح مباشرة أو غیر مباشرة فرض حق تعویضي على سبیل الم
عند الإنتاج أو التصدیر أو النقل لكل منتوج یلحق تصدیره إلى الجزائر أو یھدد بإلحاق 

ضرر كبیر لفرع من الإنتاج الوطني ."
أن : فتطرقت إلى الحق التعویضي ونصت على 04ـ03من الأمر 13أما المادة 

ستوفى كما ھو الشأن بالنسبة للحقوق الجمركیة ."الحق التعویضي حق خاص ی
تحدد شروط وكیفیات تنفیذ الحقوق التعویضیة عن طریق التنظیم "" 

بالإضافة إلى )22(2005جویلیة 22في 221-05وقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 
الذین یحددان شروط تنفیذ الحق 2007فیفري 3القرار الوزاري الصادر في 

، حیث تضمنت ھذه النصوص كما ھو الشأن بالنسبة للإغراق  )23(كیفیاتھ التعویضي و
كل ما یتعلق بإجراءات تطبیق الحق التعویضي والتحقیق .

ویبدو الغرض واضحا من فرض حق تعویضي على الدعم وھو امتصاص 
الأفضلیة المصطنعة  التي یكتسبھا المنتوج من خلال  الدعم وبذلك یلغي أثر  الدعم 

ح للمصدر، وھذه الإجراءات المتخذة من طرف المشرع الجزائري تتماشى مع الممنو
ما أقرتھ منظمة التجارة العالمیة فیما یخص الدعم وھي نفس الإجراءات المعمول بھا 

في كل من المغرب وتونس .
التدابیر الوقائیة:-2-2-3

من منتوج ما التدابیر الوقائیة كإجراء یتخذ في حالة وجود ارتفاع كبیر للواردات
من 1-2لدرجة یمكنھ أن یسبب ضرر جسیم  للمنتجین الوطنیین  وقد عرفتھ المادة 

بأنھ " یمكن تطبیق تدابیر وقائیة من طرف دولة 1994اتفاق التدابیر الوقائیة لسنة 
عضو عندما یستورد منتوج إلى إقلیمھا بكمیات كبیرة تھدد بحصول ضرر جسیم لفرع 

منتوجات مماثة أو منافسة لھ مباشرة"الوطني لالإنتاجمن 
من 10في الحقیقة إن ھذا التعریف ھو ما تبناه المشرع الجزائري في  نص المادة 

حیث جاء فیھا " تطبق التدابیر الوقائیة تجاه منتوج ما ، إذا كان ھذا 04-03الأمر 
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لفرع من الأخیر مستوردا بكمیات متزایدة إلى درجة تلحق أو تھدد بإلحاق ضرر جسیم 
الإنتاج الوطني لمنتوجات مماثلة أو منافسة لھ مباشرة ".

1994ولمواجھة ھذه الممارسات فإن منظمة التجارة العالمیة ومن خلال اتفاق سنة 
نصت على أن تأخذ التدابیر الوقائیة أحد الشكلین التالیین وھو إما فرض تقیید كمي 

و الإجراء الذي تبناه المشرع للمنتوجات المستوردة وإما فرض حقوق جمركیة وھ
التي تنص : " تتمثل التدابیر 04-03من الأمر 11الجزائري بالضبط من خلال المادة 

الوقائیة في التوقیف الجزئي أو الكلي للامتیازات و/ أو الالتزامات ، وتأخذ شكل 
تقییدات كمیة عند الاستیراد أو رفع لنسب الحقوق الجمركیة .

ت تنفیذ التدابیر الوقائیة عن طریق التنظیم ".تحدد شروط وكیفیا" 
2005جوان 22ولتنظیم ھذا الأمر في الجزائر فقد أصدر المشرع الجزائري في 

الذي یحدد شروط تنفیذ التدابیر الوقائیة220-05المرسوم التنفیذي رقم 
على ضرورة إجراء ومن بین التدابیر التي جاء بھا ھذا المرسوم ھو نصھ)24(وكیفیاتھا

التحقیق للتثبت من وجود استیراد متزاید ووجود ضرر ناتجا عنھ یمس قطاع من 
) بالإضافة إلى نصھ على أن تنظیم التحقیق یكون بقرار من 3الإنتاج الوطني (المادة 

الذي یحدد 2007فیفري 3وزیر التجارة حیث أصدر ھذا الأخیر القرار الوزاري في 
والذي تضمن ) 25(تنظیم  التحقیق في مجال تطبیق التدابیر الوقائیةكیفیات وإجراءات

كل الضمانات التي أقرتھا منظمة التجارة العالمیة بالنسبة للتحقیق في ھذه الممارسة 
وھو نفس الإجراء المعمول بھ كذلك في المغرب.

التدابیر أفردت لھذه الممارسة أي اتخذت نفس التدابیر لكنھا أما بالنسبة لتونس فقد 
دیسمبر 18المؤرخ في 1998لسنة 106الوقائیة قانون خاص بھا ھو القانون عدد 

على أنھ ھمن30ینص الفصل حیث المتعلق بالإجراءات الوقائیة عند التورید1998
في صورة تبین أن تزاید واردات منتوج ما یھدد بحصول ضرر للمنتجین المحلیین، "

ج إلى مراقبة مسبقة طبقا للإجراءات التي تم ضبطھا یمكن إخضاع تورید ھذا المنتو
والمتعلق بضبط إجراءات المراقبة 2004أوت 12بقرار وزیر التجارة المؤرخ في 

."المسبقة عند التورید
واقع حریة التجارة الخارجیة في الجزائر ، تونس والمغرب:-3

لى اختلاف تدرجاتھا تؤكد النصوص القانونیة الجزائریة، المغربیة و التونسیة وع
حریة التجارة الخارجیة في شقیھا المتمثلین في الاستیراد والتصدیر، إلا أن السؤال 

الذي یطرح نفسھ ، ھل واقع التجارة الخارجیة لكل من الجزائر، المغرب و تونس  
یعكس ھذه الحریة المنصوص علیھا في تشریعات الدول الثلاث؟.

مست كل من الجزائر، المغرب وتونس دورا كبیرا لقد لعبت الأحداث الأخیرة التي 
في تعریة واقع التجارة الخارجیة في البلدان الثلاث حیث بینت اختلالات كبیرة لاسیما 
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في جانب الاستیراد الذي تبین أنھ یخضع لاحتكار بعض الخواص، عكس التصدیر 
الذي یتمتع بحریة أكبر .

و تونس:واقع الاستیراد في الجزائر ، المغرب -3-1
طالما شكل الاستیراد في الدول العربیة مكانة ھامة في اقتصادیاتھا ، باعتبار أن 
معظم الدول العربیة غیر مكتفیة ذاتیا في أغلب المیادین، لا سیما فیما یخص المواد 
الغذائیة واسعة الاستھلاك، وعلیھ فإن توفیر السلع عن طریق الاستیراد أصبح یشكل 

الدول،  التي شھدت اھتزازات متفاوتة كلما قلت ھذه المواد أو عامل استقرار لھذه 
ارتفع ثمنھا.

ونظرا لحساسیة نشاط الاستیراد بالنسبة للدول العربیة فإن ھذه الدول بما فیھا 
الجزائر، المغرب وتونس مطالبة بالتحكم أكثر في تنظیم ومراقبة ھذا النشاط حتى 

ة قلیلة من الخواص یتحكمون فیھ حسب تضمن منافسة نزیھة ولا یقع في ید مجموع
مصالحھم على حساب استقرار بلدانھم.

فھل استطاعت الدول الثلاث ضمان ذلك ؟ إن واقع نشاط الاستیراد ھو الذي یجیبنا 
على ذلك.

واقع الاستیراد في الجزائر-3-1-1
بعد الاستقلال مباشرة حاولت الدولة الجزائریة تنظیم الاستیراد فأنشأت سنة 

، الذي أوكلت لھ مھمة تزوید )ONACO) ()26الدیوان الوطني للمشتریات1962
السوق الوطنیة بالمنتوجات لاسیما المنتوجات واسعة الاستھلاك واستمر ھذا الدیوان في 
عملھ بصفة مقبولة إلى غایة منتصف الثمانینات أین شھد عجزا في تزوید السوق 

ة أزمة البترول التي أدت إلى  نقص العملة الجزائریة بما تحتاجھ من منتوجات نتیج
الصعبة اللازمة للاستیراد .

بعد توجھ الجزائر إلى اقتصاد السوق قامت بتحریر تجارتھا الخارجیة ، فأصبح 
الخواص ھم من یقومون بالاستیراد والتصدیر، وعلى عكس قطاع التصدیر ، شھد 

ح عدد منھم یسیطر على قطاع الاستیراد إقبالا كبیرا من طرف الخواص حیث أصب
السلع الواسعة الاستھلاك كالمواد الغذائیة والخضر والفواكھ ومواد البناء وغیرھا ، 

، حیث 1999وھو الوضع الذي استنكرتھ السلطة الحاكمة في الجزائر خاصة بعد سنة 
أن كلا من رئیس الجمھوریة ووزیر التجارة قد صرحا في أكثر من مرة أنھ لا یمكن 

ر في الاقتصاد بھذا الشكل في ظل وجود أشخاص تھیمن بصفة واسعة على الاستمرا
قطاع الاستیراد ، ولعل تصریحا من شخصیات في أعلى ھرم السلطة في الجزائر یؤكد 

دفع بالاعتقاد أن السلطة وضعیة الاحتكار التي یخضع لھا قطاع الاستیراد وھو ما
الحاكمة ستعمل على تغییر ھذا الوضع.
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قد اتخذت الحكومة عدة إجراءات من أجل التحكم أكثر ومراقبة قطاع وبالفعل ف
الاستیراد لعل أبرزھا ھو فرض استعمال تقنیة الاعتماد المستندي كوسیلة حصریة 

، )27(2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة 69للدفع بالنسبة للواردات بموجب المادة 
ة دفع في التجارة الداخلیة عن كل مبلغ وكان قد تم فرض من قبل استعمال الشیك كوسیل

، ) 29(، بالإضافة إلى فرض استعمال الفاتورة التجاریة )28(ملایین سنتیم5یزید عن 
حتى یمكن تتبع مسار السلع و الأموال المقابلة لھا ومراقبتھا.
والتي أطلق علیھا 2011غیر أن الأحداث التي شھدتھا الجزائر في بدایة جانفي 

یت والسكر، عقب ارتفاع أسعار المواد الغذائیة ، أعادت التساؤل حول ھذا أزمة الز
الوضع حیث أرجع وزیر التجارة آن ذاك السبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائیة إلى 
مستوردي ھذه المواد والذین وصفھم بالمحتكرین ، وأعلن عن نیة الحكومة في إعادة 

بعض الخبراء أن ارتفاع الأسعار كان تنظیم السوق وضبطھ ، وفي الحقیقة یرى 
مصطنعا من طرف محتكري ھذه المواد للضغط على الحكومة والتراجع عن 

الإجراءات المتخذة أو التخفیف منھا .
وبالفعل فقد خففت الحكومة المراقبة على الفواتیر وكانت قد ألغت من قبل فرض 

، بالإضافة إلى )30(یین سنتیم ملا5استعمال وسائل الدفع  بالنسبة للقیمة التي تتجاوز 
السماح باستعمال تقنیة الإیداع المستندي كوسیلة للدفع بالنسبة لواردات التجھیز والمواد 
الداخلة في الصنع والمواد المستعملة للإنتاج ، وكذلك استعمال التحویل الحر بالنسبة 

4تتعدى قیمتھا للمواد المدخلة في الصنع وقطع الغیار والتجھیزات الجدیدة التي لا
2014لـ ، لتسمح في الأخیر وعن طریق قانون المالیة) 31(ملیون دج  في السنة

باستعمال تقنیة الإیداع المستندي دون شرط إلى جانب الاعتماد المستندي بالنسبة 
. )32(للواردات

وإضافة إلى فئة المحتكرین فإن قطاع الاستیراد یعاني من  فئة أخرى تتمثل في 
المستوردین الذین یستعملون الاستیراد كغطاء لتھریب العملة الصعبة بصفة قانونیة ، 
حیث تقوم ھذه الفئة باستیراد عتاد قدیم سرعان ما تتخلى عنھ عند دخولھ المیناء، 
وھناك فئة أخرى من المستوردین تقوم بتھریب العملة الصعبة عن طریق تضخیم مبلغ 

سجلة في الفواتیر لا تعكس القیمة الحقیقیة للسلع، وھو الفواتیر، حیث أن المبالغ الم
الأمر الذي حذر منھ كل من بنك الجزائر والجمارك الجزائریة حیث أعدوا تقریرا بذلك 

، غیر أن الحكومة لم تتخذ بعد الإجراءات  القانونیة للحد من ھذه )33(للوزیر الأول 
الظاھرة.

المفروض أن ینتعش بفضل  الحریة التي وعلیھ فإن قطاع الاستیراد الذي كان من 
یضمنھا القانون لممارسة ھذا النشاط ، استغلھا بعض الخواص لتشكیل لوبیات احتكار 
ومع الوقت أصبح بإمكانھم الضغط حتى على الحكومة، ھذه الأخیرة ورغم المحاولات 

الكثیرة لضبط ومراقبة الاستیراد  إلا أنھا لم تتمكن بعد من تحقیق ذلك.
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خلاصة لھذا الوضع في الجزائر یمكننا القول أن قطاع الاستیراد من الناحیة وك
التشریعیة یخضع لحریة الممارسة ولكنھ محتكر في الواقع ، ھذا الوضع أدى بكثیر من 
الخبراء للقول بأن قطاع الاستیراد في الجزائر انتقل من احتكار الدولة إلى احتكار 

.) 34(الخواص
راد في المغرب وتونس : واقع الاستی-3-1-2

یشھد قطاع الاستیراد في كل من المغرب وتونس وضعیة احتكار أیضا ، ففي 
المغرب فإن قطاع الاستیراد یشھد كذلك احتكارا نسبیا من طرف فئة من الأشخاص 
بعضھا محسوب على النظام وأخرى من خارجھ ، حیث تستحوذ ھذه الفئة على نسبة 

المواد واسعة الاستھلاك ، وقد شھد ھذا القطاع تزایدا كبیرا من قطاع الاستیراد لا سیما
في السنوات الأخیرة حیث سجل خلالھا میزان المدفوعات عجزا واضحا .

أما في تونس فقد كشف الربیع العربي الذي أدى إلى خلع وھروب الرئیس زین 
ة زوجتھ ، ھیمنة وسیطرة عائلتھ وعائل2011جانفي من سنة 14العابدین بن علي في 

وأصھاره على قطاعات واسعة من الاستیراد على غرار الآلات الكھرومنزلیة والأثاث 
، ویكاد لا یخلوا نشاط من أنشطة الاستیراد إلا ولھم الخوالسلع الفاخرة والسیارات...

فیھا ید سواء من قریب أو من بعید، ھذا الوضع تؤكده الیوم الصحف الوطنیة 
التونسي ومواقع الاتصال الاجتماعي التي أصبحت أكثر تحررا والتلفزیون)35(التونسیة

وأصبح بإمكانھا الخوض دون خوف في مثل ھذه المواضیع، وھو الوضع الذي أكدتھ 
أیضا الجھات الرسمیة التونسیة المختلفة.

واقع التصدیر في كل من الجزائر ، المغرب وتونس :-3-2
حتكار وھو متشابھ إلى حد ما في الدول إذا كان حال الاستیراد یشھد نوعا من الا

الثلاثة فإن واقع التصدیر مختلف نوعا ما، حیث  یشھد ھذا القطاع حریة واضحة في 
الدول الثلاثة وھذا راجع إلى اختلاف السوق الداخلي والخارجي من حیث مراكز 

زنات التأثیر،  فالسوق الداخلیة فضاء محدود تتحكم فیھ عوامل داخلیة تخضع إلى التوا
الاقتصادیة والسیاسیة داخل الدولة وإلى المؤثرین داخل النظام بالدرجة الأولى ، بینما 
السوق الدولیة ھي سوق واسعة مفتوحة تتحكم فیھا أكثر قوانین المنافسة الدولیة وقواعد 

.منظمة التجارة العالمیة
واقع التصدیر في الجزائر:-3-2-1

اتخاذ خیار حریة التجارة الخارجیة ، اتبعت منذ تبني الجزائر اقتصاد السوق و
الجزائر مجموعة من الإجراءات للنھوض بصادراتھا یمكن جمعھا في ثلاث نقاط :

الإطار التشریعي : كانت التجارة الخارجیة دائما تعاني من تشعب وتضارب -
لیضع حد لھذه04-03القوانین التي تحكمھا خاصة في جانب التصدیر، وقد جاء الأمر 

الوضعیة، حیث یمثل ھذا الأمر الإطار القانوني المنظم للتجارة الخارجیة سواء في 
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الذي وضح الجوانب 01-07جانبھا الخاص بالاستیراد أو التصدیر، كما صدر النظام 
.)36(المالیة المتعلقة بالعملیات التجاریة مع الخارج 

جل التجاري فقد تم تسجیل المصدرین في السوفیما یخصومن الناحیة التنظیمیة 
إنشاء مجموعة جدیدة لھم تخص قطاع الاستیراد والتصدیر تحت عنوان "صادرات" 

ووضعت لھا الترمیز التالي :
صادرات المنتوجات الغذائیة411.101
صادرات المنتوجات المصنعة خارج المحروقات411.102
رة سابقا.صادرات كل المنتوجات ، خارج المحروقات ، الغیر المذكو411.103

وفي الأخیر فقد تم سن قوانین مشجعة على صعید الضرائب والجمارك، فبالنسبة 
للضرائب فقد أعفى المشرع الجزائري المصدر من الرسم على القیمة المضافة فیما 
یخص السلع الموجھة للتصدیر وكذلك أعفاه من الضریبة على أرباح الشركات

ما بالنسبة للجمارك فقد أعفى المشرع المصدرین من والضریبة على النشاط المھني، وأ
الحقوق الجمركیة كما استحدث ما یسمى بالرواق الأخضر بالإضافة إلى نظام جمركي 

خاص بالتصدیر وكلھا إجراءات سھلة وبسیطة لصالح المصدر.
الإطار المؤسساتي : استحدث المشرع الجزائري مجموعة من المؤسسات التي -

مرافقة المصدرین ودعمھم في نشاطھم التصدیري ، حیث أوكلت لكل أوكلت لھا مھمة
مؤسسة مھمة محددة، وتتمثل أھم ھذه المؤسسات في :

خلفت ھذه الوكالة الدیوان الوطني )(ALGEXالوكالة الوطنیة لترقیة الصادرات -
، وقد أوكلت لھا مھمة ترقیة الصادرات الجزائریة خارج 2004لترقیة الصادرات سنة 

لمحروقات، وتقوم بصفة أساسیة بتزوید المصدرین بالمعلومات الضروریة للأسواق ا
الخارجیة، وكذا نشر القوانین والإجراءات المتعلقة بالتصدیر، وشرح إجراءات الدعم .

: أنشئت ھذه الشركة )CAGEX(الشركة الجزائریة لتأمین وضمان الصادرات -
درین على القروض الممنوحة في إطار ، وأوكلت لھا مھمة تأمین المص1996سنة 

التصدیر كما تقدم خدمات متعددة منھا  تحصیل الدیون وتقدیم المعلومات الاقتصادیة . 
1996: وھو صندوق أنشئ سنة ) FSPE(الصندوق الوطني لدعم الصادرات -

ودوره تقدیم الدعم المالي للمصدرین في إطار البحث عن الأسواق والمشاركة في 
بالإضافة إلى تحمل جزء من تكالیف النقل.المعارض

في إطار توسیع مجال التعاون الدولي قامت الجزائر بإبرام التعاوني:الإطار -
في:اتفاقیات ومعاھدات تجاریة تمثلت 

2002أفریل من سنة 22إبرام الجزائر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في  -
، على غرار كل من تونس )37(2005مبر سبت1، والذي دخل حیز التطبیق في 

والمغرب ،
إطلاق من جدید مسار المفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة الدولیة ، -
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.)38(2009جانفي 1الانضمام  إلى المنطقة العربیة الكبرى للتبادل الحر في -
ورغم حریة الصادرات ورغم كل ھذه الجھود المبذولة إلا أن قطاع التصدیر في 

أھمھا:جزائر یبقى ضعیفا ویرجع ذلك لعدة أسباب ال
ضعف الإنتاج الوطني أصلا وما یتوفر منھ یوجھ إلى السوق المحلیة التي -

معظمھ.كلھ أوتستھلكھ 
ضعف دور البنوك في تمویل المصدرین وعزوفھم عن الأخذ بروح المخاطرة في -

ھذا النشاط.
الصادرات نظرا للبیروقراطیة التي عدم فاعلیة المؤسسات الموكلة لھا ترقیة-

مازالت تعاني منھا .
تخوف المنتجین الوطنیین من الذھاب إلى الأسواق الدولیة نتیجة جھلھم لھا وعدم -

تكوینھم في ھذا المجال في مقابل سوق وطنیة تستوعب منتوجاتھم .
القانونیة ونتیجة لكل ھذا یمكن القول أن قطاع التصدیر في الجزائر حر من الناحیة 

لكنھ یخضع إلى مشاكل موضوعیة تحد من دخول المتعاملین التجاریین إلیھ.
واقع التصدیر في تونس والمغرب -3-2-2

یشھد قطاع التصدیر تطورا ملموسا في كل من تونس والمغرب حیث استطاعت 
د ھتین الدولتین أن تحققا مداخیل لا یستھان بھا في ھذا المجال ، وھذا راجع إلى وجو

إستراتیجیة واضحة تتمثل في منظومة تشریعیة واضحة، مشجعة ومستقرة ، كما 
استحدثت الدولتین مؤسسات تعنى بالنھوض بالصادرات ففي تونس نجد مثلا: مركز 

،الشركة التونسیة لتأمین التجارة الخارجیة CEPEXالنھوض بالصادرات 
COTUNACE صندوق دعم الصادرات ،FOPRODEXلأسواق ، مركز ولوج ا
الخ.الخارجیة ... 

المركز ،SMAEXأما في المغرب فنجد الشركة المغربیة لضمان الصادرات 
، دار CNCE، المجلس الوطني للتجارة الخارجیة CMPEالمغربي لتطویر الصادرات 

.الخالصانع، الفدرالیة المغربیة لغرف التجارة و الصناعة والخدمات ...
ر المنوط بھا فقد امتازت ھذه المؤسسات بالنشاط وقد قامت ھذه المؤسسات بالدو

والاحترافیة وقدمت دعما قویا للصادرات التونسیة والمغربیة، عكس المؤسسات 
الجزائریة التي غلب علیھا الطابع البیروقراطي وعدم الاحترافیة.

وما یجب التنویھ بھ في الأخیر أن كلا من المغرب وتونس قد استفادت من وجود 
أجنبیة توسعت أكثر بعد انضمام كل من الدولتین إلى منظمة التجارة العالمیة استثمارات

وإبرام اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، على غرار مصانع النسیج والألبسة في 
تونس ومصنع السیارات رونو في المغرب بالإضافة إلى السلع الزراعیة كالحمضیات 
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ذلك تطور المنظومة المصرفیة ووسائل النقل و زیادة على الخوالزیتون والطماطم...
تین الدولتین .االاتصال ، كل ھذه العوامل أدت إلى تطور قطاع التصدیر في ھ

الخاتمة
نصت تشریعات كل من الجزائر تونس والمغرب على حریة التجارة الخارجیة  

لمتعلقة بالتجارة سواء في الدستور أو المعاھدات الدولیة بالإضافة إلى القوانین الداخلیة ا
الخارجیة، ویعد الأخذ بمبدأ حریة التجارة الخارجیة تماشیا مع تحریر التجارة الدولیة .

ورغم أن الدول الثلاث قد استثنت بعض المنتوجات من تجارتھا الخارجیة أو 
فرضت تراخیص لذلك فإن ھذا الأمر لا یعدوا تقییدا على مبدأ حریة التجارة الخارجیة 

ى مع ما أقرتھ منظمة التجارة العالمیة ، ونفس الشيء بالنسبة لتدابیر الدفاع وھو یتماش
التجاریة  سواء  تعلق الأمر بالإغراق ، تدابیر التعویضات أو تدابیر الوقایة  فھي لا 
تتعارض مع الاتفاقیات المتعلقة بذلك والموقعة في إطار منظمة التجارة العالمیة سنة 

.1995طبیق ابتداء من أول جانفي والتي دخلت حیز الت1994
ومما سبق فإنھ یمكننا التأكید على أن تشریعات الدول الثلاث تتماشى مع ما ھو 
معمول بھ على الصعید الدولي فیما یخص حریة التجارة الدولیة، غیر أن الواقع لا 
یعكس ھذا الوضع، فقطاع الاستیراد یشھد في الدول الثلاث احتكارا وإن كان بنسب 

لفة من دولة إلى أخرى، غیر أن الشيء المشترك ھو أن فاتورة الاستیراد في الدول مخت
الثلاث تجاوزت تلك الخاصة بالتصدیر وھذا ما یعكس عدم قدرة الدول الثلاث على 

ضبط ھذا القطاع ومراقبتھ.
أما فیما یخص التصدیر خارج المحروقات فھو یشھد ضعفا كبیرا في الجزائر فھو 

من الدخل العام رغم كل المجھودات المبذولة للنھوض بھ ، %2ذ عقود لم یتجاوز من
والتي تبدو أنھا غیر كافیة ، ھذا الوضع لا نجده في كل من تونس والمغرب حیث یشھد 
التصدیر نوعا من الازدھار والتطور، وعلیھ فیجب على الدولة الجزائریة العمل أكثر 

تكون على الأقل في مستوى جیرانھا.للنھوض بصادراتھا  في أقرب الآجال  حتى 

المراجع و الھوامش
المعدل والمتمم ، جریدة رسمیة 1996نوفمبر 28الدستور الجزائري الصادر في .1

.1996دیسمبر 8المؤرخة في 76عدد 
2011یولیو 29صادر في 1.11.91ظھیر شریف رقم الدستور المغربي الجدید، .2

30مكرر الصادرة بتاریخ 5964جریدة رسمیة عدد ، نص الدستورالقاضي بتنفیذ
.2011یولیو 

30دعدلرسميائدالر، ا1959لسنة57دعدنقانوالدستور التونسي القدیم ، .3
.1959جوان 1یخربتاالصادر 
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والذي دخل حیز 2014جانفي 27الدستور التونسي الجدید المصادق علیھ في .4
. 2014فیفري 10التطبیق في 

أكتوبر سنة 30تم توقیع الاتفاقیة العامة حول التعریفات الجمركیة والتجارة في .5
، كان الغرض من 1948جانفي 1دولة ودخلت حیز التنفیذ في 23من طرف 1947

ھذه الاتفاقیة ھو توحید السیاسات الجمركیة للدول الموقعة. 
موقع منظمة التجارة العالمیة .6

http://www.wto.org/french/thewto_f/acc_f/a1_algerie_f.htm 11شوھد یوم
دقیقة.30و 11على الساعة 2014فیفري 

.2011من الدستور المغربي الجدید لسنة 31المادة .7
من الدستور التونسي الجدید الذي دخل حیز التطبیق في 67و الفصل 20الفصل .8

. 2014فیفري 10
والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة 2003یلیة جو19الصادر في 04-03الأمر رقم .9

.43على عملیات استیراد البضائع وتصدیرھا، جریدة رسمیة عدد 
فیفري 11مؤرخ في الخارجیة،المتعلق باحتكار الدولة للتجارة 02-78قانون .10

.1978فیفري 14المؤرخة في 7، جریدة رسمیة عدد 1978
المعدل والمتمم  الذي 1992نوفمبر 09في الصادر261-91-1الظھیر رقم .11
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